
هــل يمــدد برلمــانيو لبنــان لأنفســهم للمــرة
الثالثة؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

يسعى نواب لبنانيون إلى التمديد في فترة ولاية البرلمان للمرة الثالثة على التوالي منذ عام ، في
ظل عدم تمكنهم من الاتفاق بشأن قانون انتخابي جديد للبلاد، وهو ما دفع بالرئيس ميشال عون

إلى تعليق عمل البرلمان لمدة شهر.

تعليق جلسات البرلمان

في خطوة مفاجئة، قرر الرئيس اللبناني ميشال عون تعليق جلسات البرلمان لمدة شهر على خلفية أزمة
قانون الانتخابات، مستعملاً نص المادة  من الدستور، التي تعطيه الحق في تأجيل انعقاد المجلس

إلى أجل لا يتجاوز شهرًا واحدًا.

ية لن يكون له سبيل في عهد إنهاض الدولة التمديد ضد المبادئ الدستور
وسلطاتها ومؤسساتها على أسس دستورية سليمة

وقال عون الذي أوقف بقراره هذا خططًا مقترحة لتمديد فترة ولاية البرلمان للمرة الثالثة منذ العام
يـد مـن الـوقت للاتفـاق علـى يـوني: “التأجيـل يهـدف إلى منـح السياسـيين مز ، في خطـاب تليفز
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قـانون انتخـابي جديـد ومنـع اسـتباحة إرادة اللبنـانيين لجهـة حقهـم في الاقـتراع واختيـارهم ممثليهـم
، كتوبر كد عون الذي انتخب رئيسًا للبنان في أ ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية”، وأ
ية ولن يكون له سبيل في عهد قيام الدولة وسلطاتها ومؤسساتها أن التمديد ضد المبادئ الدستور

على أسس دستورية سليمة، حسب قوله.

ويعود سبب التمديد إلى فشل الفرقاء السياسيين في التوصل إلى قانون انتخابي جديد تجري على
أساسه الانتخابات التشريعية القادمة، إذ يسعى كل فريق إلى فرض قانون يتماشى مع أهدافه، حتى

ية لتنظيم الانتخابات من دون التوصل إلى قانون انتخابي. انتهت المهل الدستور

تعطيل التمديد

قـرار عـون سـبق جلسـة للبرلمـان اليـوم الخميـس، كـان قـد دعـا إليهـا للبحـث في اقـتراح قـانون لتمديـد
ولايـة البرلمـان الحـالي حـتى يونيـو ، ممـا دفـع رئيـس البرلمـان لإرجائهـا أملاً في التوصـل إلى صـيغة
قانون موحدة تسمح بتمديد تقني ينأى بالبلد عن الفراغ الذي يؤدي إلى الانتحار المؤكد حسب تعبير
بــري، وعلــى مــدى ســنوات لم تتمكــن الأحــزاب السياســية الرئيســية في لبنــان مــن الاتفــاق علــى قــانون
كــبر مــن يــق إلى التمســك بقــانون يحصــل بمــوجبه علــى حصــة أ انتخــابي جديــد، حيــث يســعى كــل فر

منافسه في مجلس النواب.



مطلب التمديد

ويسـعى البرلمـانيون مـن وراء الجلسـة المؤجلـة إلى تمديـد ثـالث لولايـة البرلمـان، وتـم التمديـد الأول يـوم
 مـن مـايو  لمـدة سـنة وخمسـة أشهـر حـتى  مـن نـوفمبر ، وبعـدها مـدد مـرة ثانيـة
لمدة سنتين وسبعة أشهر تنتهي يوم  من يونيو المقبل، وكان النائب المستقل نقولا فتوش قدم،
الثلاثاء، مشروع قانون إلى مجلس النواب جاء فيه: “بسبب الظروف الاستثنائية، وتحاشيا للفراغ في
ية الأم المجلـس النيـابي: تمـدد ولايـة مجلـس النـواب الحـالي حـتى  مـن حـزيران المؤسـسة الدسـتور

، يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره”.

انتخب نواب البرلمان الحاليون سنة  لمدة أربع سنوات

في غضون ذلك، دعا ناشطون وأحزاب مسيحية لا سيما حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر
ـــة ـــه ضرب ـــذي وصـــفوه بأن ـــور ال ـــد المذك ـــع التمدي ـــوم لمن ـــم احتجاجـــات الي ـــائب إلى تنظي وحـــزب الكت
 لمـدة أربـع سـنوات لكـن منـذ عـام  للديمقراطيـة، وانتخـب نـواب البرلمـان الحـاليون سـنة
مدد النواب ولايتهم مرتين، مما أدى إلى مظاهرات واحتجاجات شعبية وحزبية واسعة النطاق في

لبنان.

رفض لقانون “الستين”

كيد معظم الأطراف السياسية في لبنان على رفضها إجراء انتخابات هذه الاحتجاجات تزامنت مع تأ
على أساس القانون الانتخابي المعمول به حاليًا والمعروف باسم “قانون الستين” الذي يعود إلى عام
، ويـبررون هـذا الرفـض إلى كـون تقسـيمات هـذا القـانون تحـول دون تمثيـل صـحيح للبنـانيين
وأن أصوات الناخبين المسيحيين خصوصًا تذوب في عدد كبير من الدوائر في أصوات الطوائف الأخرى

وهو ما يمنع المسيحيين من اختيار نواب طائفتهم، حسب قولهم.



احتجاجات في الشا اللبناني

وفي آخــر انتخابــات نيابيــة تــم اعتمــاد قــانون الســتين (نســبة إلى إقــراره في العــام ) الــذي يعتمــد
يــة تراعــي القضــاء دائــرة انتخابيــة مــع اســتثناءات، وعليــه فــإن الانتخابــات تتــم وفقًــا لتقســيمات إدار
الخصوصيات الطائفية للقوى السياسية، حيث قسمت بيروت إلى ثلاث دوائر، وجبل لبنان إلى ست
و  دوائــر، والشمــال إلى ســبع دوائــر، وتــم اعتمــد هــذا القــانون في كــل مــن انتخابــات
، وهي آخر انتخابات قبل الحرب الأهلية والتمديد لهذا المجلس حتى العام و و
وفي انتخابات ، وفي حال عدم إقرار قانون جديد للانتخابات يتم العمل بقانون الستين بهذه

الصيغة.

يـــري، أن إعـــداد قـــانون جديـــد كـــد رئيـــس الحكومـــة اللبنانيـــة ســـعد الحر وفي بيـــانه الـــوزاري الأول، أ
للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها الربيع المقبل، يمثل أحد أهم أولويات حكومته، إلا أن رغبة الحريري

اصطدمت بعقبات سياسية، أبرزها غياب الإجماع الوطني على شكل ومضمون القانون.
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